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يبة القيمة المضافة   ضر

 ( 2018يناير  1)يعمل به من  2017 أغسطس 23 تاري    خ الإصدار  – 2017( لسنة 8قانون اتحادي رقم )المرسوم ب

 ( 2023 يناير  1)يعمل به من  2022  سبتمب   26تاري    خ الإصدار  – 2022لسنة  ( 18)مرسوم بقانون اتحادي رقم ال

 ( 2024 أكتوبر  30)يعمل به من  2024  سبتمب   30تاري    خ الإصدار  – 2024لسنة  ( 16)مرسوم بقانون اتحادي رقم ال

 ( 2026يناير   1)يعمل به من  2025أكتوبر   1تاري    خ الإصدار  – 2025( لسنة  16المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

: ال  دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس  نهيانبن زايد آل  خليفة سمو الشيخصاحب الأصدر   ي
 قانون الآت 

 بعد الاطلاع على الدستور،  –

 وتعديلاته، ،بشأن اختصــاصــات الــوزارات وصــلاحيـــات الوزراء  1972( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

يبة جمركية اتحادية على    1981( لسنة  11وعلى القانون الاتحادي رقم ) – ي شأن فرض ضر
التبغ  فر الواردات من 

 وتعديلاته، ،ومشتقاته

ي شأن القانون التجاري البحري 1981( لسنة 26وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 وتعديلاته،   ،فر

 وتعديلاته، ،بإصدار قانون المعاملات المدنية 1985( لسنة 5وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

 وتعديلاته،  ،ن العقوباتبإصدار قانو  1987( لسنة 3وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

ي المعاملات المدنية والتجارية  1992( لسنة  10وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 وتعديلاته،   ،بإصدار قانون الإثبات فر

 وتعديلاته، ،بإصدار قانون الإجراءات المدنية 1992( لسنة 11وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

 وتعديلاته، ،دار قانون المعاملات التجاريةبإص 1993( لسنة 18تحادي رقم )وعلى القانون الا  –

ي شأن المناطق الحرة المالية 2004( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 ، فر

ونية،  2006( لسنة 1تحادي رقم )وعلى القانون الا  – ي شأن المعاملات والتجارة الإلكتر
 فر

الا  – القانون  )وعلى  رقم  لسنة  2تحادي  والمؤسسـ  2008(  الجمعيــات  شأن  ي 
العامفر النفع  ذات  الأهليــة    ، ـات 

 وتعديلاته، 

ي شأن الإيرادات العامة للدولة، 2011( لسنة 1وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 فر

 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، 2011( لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ) –

ان  2011( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) – ر ي شأن قواعد إعــداد المت 
،فر  يـــة العــامة والحساب الختامي

ي شأن تنظيم المنافسة،  2012( لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
 فر

ي الحسابات 2014( لسنة 12وعلى القانون الاتحادي رقم ) –
ي شأن تنظيم مهنة مدققر

 ،فر

ي شأن إنشاء الهيئة الاتحادية   2016( لسنة 13وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –
ائب،فر  وتعديلاته،   للضر
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كات التجارية،  2021( لسنة 32المرسوم بقانون اتحادي رقم ) وعلى –  بشأن الشر

ونية وخدمات الثقة،   2021( لسنة 46المرسوم بقانون اتحادي ) وعلى –  بشأن المعاملات الإلكتر

يبية،  2022( لسنة 28وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ) –  وتعديلاته،بشأن الإجراءات الضر

 وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، –

  

   التعاريف  – الأول الباب

 1التعاريف -  )(1 المادة 

ي تطبيق أحكام هذا 
ي الموضـــــحة قاين كل منها ما لم يق    قانونب  المرســـــوم  فر

، يُقصـــــد بال لمات والعبارات التالية المعالر

 سياق النص بغت  ذلك: 

 . الإمارات العابية المتحدة : الدولة

 .وزير المالية : الوزير

ائب : الهيئة  .الهيئة الاتحادية للضر

الـــــــــقـــــــــيـــــــــمـــــــــة   يـــــــــبـــــــــة  ضر

 المضافة

ي كل مرحلة من مراحل الإ  :
اد وتوريد الســـــــــــــلع والخدمات فر يبة تفرض على اســـــــــــــتت  نتاج ضر

 .والتوزيــــع وتشمل التوريد الاعتباري

يبة يبة القيمة المضافة : الضر  .ضر

  : دول مجلس التعاون
 
ي مجلس التعاون لدول الخليع العابية وفقا

ي تتمتع بالعضــــوية ال املة فر
 جميع الدول التر

 .للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون

يــــع صادر  : الدول المطبقة  لتشر
 
يبة وفقا ي تطبق قانون الضر

، وما تحدده اللائحة  دول مجلس التعاون التر

 .المرسوم بقانونالتنفيذية لهذا 

ي ذلــــك العقــــارات والميــــاه وجميع أنواع   : السلع
ي يمبن توريــــدهــــا، بمــــا فر

الممتل ــــات المــــاديــــة التر

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
 .الطاقة التر

ء يمبن توريده غت  السلع : الخدمات ي
 .أي سر

اد ي الدولة، أو تل : استت 
ي الخدمات من خارج الدولةوصول السلع من الخارج إلى أراضر

 .قر

ادها ولا تبون معفاة من  : السلع المعنية ي تم استت 
يبة لو تشمل السلع التر ي الدولة الضر

 .تم توريدها فر

ي الـدولـة، ولا تبون معفـاة من  : الخدمات المعنية
ي يعتت  مكـان توريـدهـا فر

ادهـا والتر ي تم اســـــــــــــــتت 
الخـدمـات التر

يبة فيما لو تمّ  ي الدولةالضر
 .توريدها فر

 .الشخص الطبيعي أو الاعتباري : الشخص

 
 . 2202لسنة  (18)بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  المادة تم تعديل  1
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يبة يبة بموجب هذا  : الخاضع للضر  .المرسوم بقانون كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضر

يبة ــــــــــــــــــــــــا أي شــــــخص ملزم بدفع ال : دافع الضر ي الدولة بموجب هذا المرســــــوم بقانون ســــــواء كان ضــــ
يبة فر

يبة أو   للضر
 
 خاضعا

 
 نهائيا
 
 .مستهل ا

ي  يت 
ي ـــــــــــ ـــــإجراء يقوم بموجبه الخاضع للض : التسجيل الضر

يبة فر ي بالتسجيل لغايات الضر
ايبة أو ممثله القانولر

 .الهيئة

ي  يت 
يبة : رقم تسجيل ضر  .: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره ل ل شخص يتم تسجيله لغايات الضر

يبة الحاصل على رقم  : المسجّل ي الخاضع للضر يت 
 .تسجيل ضر

اد السلع لصالحه : المستلم  .الشخص الذي يتم توريد أو استت 

ي 
اد الخدمات لصالحه : المتلقر  .الشخص الذي يتم توريد أو استت 

ي تاريــــ    : المستورد
اد السـلع، هو الشـخص الذي يظهر على أنه المسـتورد للسـلع فر فيما يتعلق باسـتت 

اد لغايات التخليص   ي تلك  الاســـــتت 
اد الخدمات، متلقر ي فيما يتعلق باســـــتت 

. ويعتر الجمركي

 .الخدمات

الـــخــــــــاضــــــــــــــــــع  ــتــــــــاجـــر  الـ

يبة  للضر

ي الدول المطبقة والذي يبون نشاطه الرئيسي توزيــــع المياه وجميع  ـــ ـــــالخاضع للض :
ايبة فر

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
 .المرسوم بقانون أنواع الطاقة التر

ي  يت 
ي يقدمها الخاضـع للض ــــــــــــ ــــــت والبيانات المحددة لغايات الض ـالمعلوما : الإقرار الضر

 ـــــــــــ ــــــايبة التر
 
ايبة وفقا

  .للنموذج المعد من الهيئة

كل ما تم اســــــــــتلامه أو من المتوقع اســــــــــتلامه لقاء توريد الســــــــــلع أو الخدمات ســــــــــواء كان  : المقابل

 .مبالغ نقدية أو غت  ذلك مما يصح استلامه كعوض

ي أي مكان، أي نشـــــــا   : الأعمال
يمارس بانتظام واســـــــتمرارية واســـــــتقلالية من قبل أي شـــــــخص وفر

ي أو الخـدمي أو أنشـــــــــــــــطـة 
ي أو الحرفر

ــنـاني أو التجـاري أو الزراني أو المهتر كـالششـــــــــــــــا  الصـــــــــــــ

 .التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتل ات المادية أو غت  المادية

مــن  الــمــعــقر  الــتــوريــــــــد 

يبة  الضر

ــلع أو خدمات لقاء   : مقابل أثناء ممارســـــــــة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه توريد ســـــــ

يبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا ـــــــــــــــــ ـــــالضـ ــــــ د ضر ســـــــتر
ُ
المرســــــوم    ايبة ولا ت

 .بقانون

الــخــــــــاضــــــــــــــــع   الــتــوريــــــــد 

يبة  للضر

توريد ســـــــــــــلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارســـــــــــــة الأعمال من قبل أي شـــــــــــــخص داخل  :

يبة الدولة، ولا يشمل التوريد   .المعقر من الضر

 ــــــــــــ ــــــكل ما يعتت  بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضــع للض ــ : التوريد الاعتباري
 
ي ينص   ايبة وفقا

للحالات التر

 .المرسوم بقانون عليها هذا 
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يبة المدخلات ي دفعها الشــخص أو تســتحق عليه عندما يتم توريد ســلع أو خدمات له أو ــــــــــــ ـــــالض ــ : ضر
ايبة التر

ادعندما يقوم   .بالاستت 

يبة المخرجات ايبة وعلى كل توريد يعتت  توريد خاضع ــــــ ـــــايبة المفروضة على التوريد الخاضع للضــــــ ـــــالض : ضر

يبة  .للضر

يبة القابلة   الضر

داد   للاستر

ي تم دفعها ويمبن للهيئة ردها لدافع الض :
المرسوم  ايبة بناءً على أحكام هذا ـــــــــ ــــــالمبالغ التر

 .بقانون

يبة  ي تحتسب وتفرض بمقتضر هذا  : المستحقةالضر
يبة التر  .المرسوم بقانون الضر

يبة المستحقة  الضر

 الدفع

ي حلّ موعد سدادها للهيئة :
يبة التر  .الضر

 

يبية ة الضر يبة المستحقة الدفع عنها : الفتر ي يجب احتساب وسداد الضر
 .المدة الزمنية المحددة التر

يبية يبة وتفاصــيله و شــمل ذلك  مســتند خ ي أو  : 2الفاتورة الضر ي يُســجل فيه أي توريد خاضــع للضــر
ولر إلكتر

ونية، بحسب الحال.   الفاتورة الإلكتر

الــــــــدائــــــــن   الإشــــــــــــــــــــــعــــــــار 

ي  يت 
 3الضر

يبة   : ي يُسـجل فيه أي تعديل لتخفي  أو إلغاء توريد خاضـع للضـر
ولر مسـتند خ ي أو إلكتر

، بحسب الحال ي
ولر  .وتفاصيله و شمل ذلك الإشعار الدائن الإلكتر

الوزارات والدوائر والأجهزة الحبومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية   : الجهات الحبومية

ي الـدولـة
وذلـك كلـه  ،تعـامـل بـالمعـاملـة المقررة للجهـات الحبوميـة  أو أي كيـانـات أخر  فر

ا للقرارات الصادرة عن
 
 . مجلس الوزراء لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وفق

ية ي يصـدر بها قرار من مجلس الوزراء : الجهات الخت 
  الجمعيات والمؤسـسـات الأهلية ذات النفع العام التر

اح الوزير  ي لا تهدف إلى تحقيق الابــح بناء على اقتر
 .والتر

ي ذو صلة ية،  نشا  لا يهدف لتحقيق الابــح أو   : نشا  خت  ي الجهة الخت 
الفائدة لأي مالك أو عضو أو مساهم فر

ي الدولة أو  
ي فر ي سياق أغراضها أو أهدافها للقيام بششا  خت 

ية فر وتقوم به الجهة الخت 

ية   و  تأسيسها كجهة خت   لشر
 
 لها كما هو موافق عليه من الجهات المعنية، أو وفقا

 
تعزيزا

يــــع أو   بناءً على و محلىي أو بناءً على ترخيصها لتقوم بششا  اتحادي أأو قرار  مرسوم    تشر

اخيص بالنيابة عن الحبومة الاتحادية أو حبومة   ي من خلال جهة تمنح تلك التر خت 

 الإمارة. 

 
 . 2024لسنة   (16) بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم التعريف تم تعديل  2
 . 2024لسنة   (16)بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  التعريف تم تعديل  3
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ي اللائحة التنفيذية لهذا  : حد التسجيل الإلزامي 
إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات   المرســـــــــــــــوم بقانون  مبلغ محدد فر

يبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يتوجّب على المورد التسـجيل  الخاضـعة للضـر

ي  يت 
 .الضر

الــــــــتســــــــــــــــــــــجــــــــيــــــــل   حــــــــد 

 الاختياري

ي اللائحة التنفيذية لهذا  :
إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات   المرســـــــــــــــوم بقانون  مبلغ محدد فر

ن من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يجوز للمورد  ايبة أو كاــــــــــــــــــ ـــــأو النفقات الخاضــــــــعة للضــ ــــــ

ي  يت 
 .التسجيل الضر

الخـــــدمـــــات المرتبطـــــة  

 بالنقل

خــــدمــــات نقــــل وتغليا وربع الشـــــــــــــــحنــــات ودعــــداد الوثــــائق الجمركيــــة وخــــدمــــات إدارة  :

ــلـة  الحـاويـات وتعبئـة الســـــــــــــــلع وتفايغهـا وتخزينهـا ونقلهـا أو أيـة خـدمـات أخر  ذات صـــــــــــــ

ورية   .لإتمام خدمات النقلوثيقة أو تبون ضر

ي دولة ما بحســـــــب قرار  : مقر التأسيس
وتتخذ فيه   الإنشـــــــاء،المقر الذي تأســـــــســـــــا فيه الأعمال قانونا فر

مارس فيه وظائا الإدارة المركزية
ُ
 .قرارات الإدارة الهامة أو ت

منتظم أو دائم أي مكان عمل ثابا غت  مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل  : المششأة الثابتة

اية وتقنية كافية بحيث تمبنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو ـــــــــــ ـــــوتتوفر فيه موارد بش 

 .خدمات و شمل ذلك الفروع التابعة للشخص

 لأحكام هذا فيه يوجد   ذيالمكان ال : مكان الإقامة
 
المرســوم    للشــخص مقر تأســيس أو مششــأة ثابتة وفقا

 .بقانون

ي الدولة وعادة لا يقيم فيها : 4الشخص غت  المقيم
 .أي شخص ليس لديه مقر تأسيس أو مششأة ثابتة فر

ر من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع  : الأطراف المرتبطة  غت  منفصلي 
شخصان أو أكتر

 أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويا
 
 .أحدهم أن يسيطر على الآخاين إما قانونا

يعات الجمركية ي الدولة : التشر
يعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك فر  .التشر

اح الوزير  أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء   : المنطقة المحددة على أنها منطقة بناء على اقتر

 المرسوم بقانون.  محددة لغايات هذا 

ي الدولة، أو تقدي : التصدير
م الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو مششأته الثابتة  مغادرة السلع أراضر

 .خارج الدولة

ي الحصــــــــــــول على ســــــــــــلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو  : القسيمة
أية أداة تع ي الحقّ فر

ي ثمن الســـــلع أو الخدمات
ي الحصـــــول على خصـــــم فر

ولا تشـــــمل  ،محمولة فيها أو الحق فر

يدية الصادرة عن مجموعة بايد الإمارات  .القسيمة الطوابع الت 
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أنشـــــــــــــطة تتم بصـــــــــــــفة 

 سيادية

أنشـطة تقوم بها جهات حبومية بصـفتها وحدها المختصـة سـواء كانا بمقابل أو بدون  :

 .مقابل

 .أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد : الأصول الرأسمالية

الأصــــــــــــــــــــــــــول   نـــــــــــظـــــــــــام 

 اليةالرأسم

دة بداية بناءً على الاســتخدام الفعلىي  :
يبة المدخلات المســتر نظام يتم بموجبه تعديل ضر

ة محددة   .خلال فتر

 المرســـــوم بقانون  مبالغ مالية تفرض على الشـــــخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا  : الغرامات الإدارية

يبية  . وقانون الإجراءات الضر

الــــــغــــــرامــــــــات  تــــــقــــــيــــــيــــــم 

 الإدارية

 .قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة :

 

يبة الانتقائية يبة تفرض  : الضر  .على سلع محددةبموجب قانون ضر

يبية يبة   : المجموعة الضر ــر ي الهيئة كشــــخص واحد خاضــــع للضــ
يبة فر ــر ــان أو أكتر مســــجلان لغايات الضــ شــــخصــ

 لأحكام هذا 
 
 . المرسوم بقانون وفقا

ــيــــــــدروكــــــابــــــونــــــــات   الــــــهــــ

 النقية

من  : المبونـــــــة فقع  الكيميـــــــائيـــــــة  للمعـــــــادلـــــــة  المختلفـــــــة  النقيـــــــة  كيبـــــــات  التر نوع من  أي 

ر والكابون )  (. YHxCالهيدروجي 

ي  يت 
ايبة المستحقة ــــــ ـــــاستخدام الشخص لوسائل غت  قانونية يشتع عنها تخفي  مقدار الض : التهرب الضر

يبة لم يبن له  داد لضر دادها. أو عدم دفعها أو استر  حق استر

ي  يت 
ــلع   : التدقيق الضر إجراء تقوم بـه الهيئـة لفحص الســـــــــــــــجلات التجـاريـة أو أي معلومـات أو بيـانـات أو ســـــــــــــ

 لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون 
 
اماته وفقا ر متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتر

يبية.   الإجراءات الضر

ي  يت 
ي حسب ا : التقييم الضر يت 

يبية. يقصد به التقييم الضر ي قانون الإجراءات الضر
 لتعايا الوارد فر

ي ـ ـــــنموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الض : التضيــــح الطوني 
ايبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد فر

ي التقييم الضـــــ ــــــالإقرار الض
ي أو فر  لأحكام قانون ـــــ ــــــايت 

 
يبة وفقا داد الضر ي طلب استر

ي أو فر ايت 

يبية.   الإجراءات الضر

الإجــــــــــراءات  قــــــــــانــــــــــون  

يبية  الضر

ي شأن الإجراءات الض  2017( لسنة 7القانون الاتحادي رقم ) :
ايبية، وتعديلاته، وأي ـــــــــ ــــــفر

 يحل محله.  آخر  قانون اتحادي

الـــــــــــفـــــــــــوتـــــــــــرة   نـــــــــــظـــــــــــام 

ونية  5الإلكتر

ي نظام   :
ولر ــاركة بيانات الفاتورة والإشـــــــعار   مُخصـــــــص إلكتر لإصـــــــدار ودرســـــــال وتبادل ومشـــــ

 
 
يعات الدائن وفقا يبية للإجراءات المنظمة للتشر  . الضر
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ونية ن من المعالجة  : 6الفاتورة الإلكتر
 
ونية منظمة تمب فاتورة يتم إصـــــدارها ودرســـــالها واســـــتلامها بصـــــيغة إلكتر

 
 
ونية، وفقا ونية. لكلنظام الفوترة الإ الآلية والإلكتر  تر

الــــــــدائــــــــن   الإشــــــــــــــــــــــعــــــــار 

ي 
ولر  7الإلكتر

ن من المعالجة  :
 
ونية منظمة تمب إشعار دائن يتم إصداره ودرساله واستلامه بصيغة إلكتر

 
 
ونية، وفقا ونية.  الآلية والإلكتر  لنظام الفوترة الإلكتر

 

ي  الباب
يبة ونسبتها – الثاتر  نطاق فرض الضر

يبة -(  2) المادة   نطاق فرض الضر

فرض 
ُ
يبة على ت  :الضر

يبة .1 يبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضر  .كل توريد خاضع للضر

اد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا  .2  . المرسوم بقانون استت 

 

يبة -(  3) المادة   نسبة الضر

يبة   فرض الضر
ُ
% على أي توريد أو  5بشسبة أساسية قدرها  مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، ت

 لأحكام المادة )
 
اد وفقا  لأحكام هذا  2استت 

 
اد المحددة وفقا ( من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستت 

 المرسوم بقانون. 

 

يبة  -(  4) المادة   مسؤولية الضر

ي 
 لما يألر
 
يبة المفروضة وفقا  :تبون المسؤولية عن الضر

ي البند )  .1
يبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه فر  ( من هذا المرسوم بقانون. 2)( من المـــــادة 1الخاضع للضر

 .المستورد لسلع معنية .2

ي  .3
 لما هو وارد فر

 
 ( من هذا المرسوم بقانون. 48( من المادة )3) البند  المسجّل الذي يحصل على سلع وفقا

 

 التوريد   –الثالث  الباب

 توريد السلع والخدمات – الأولالفصل 

 8توريد السلع  – ( 5) المادة 

ي 
 للسلع ما يألر

 
 :يعد توريدا

 لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .1
 
 .نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التضف بها وفقا
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ر   .2 ر طـــرفي  ي وقـــا لاحق،  أو أكتر  إبرام عقد بي 
تب عليه نقل الســـلع فر  يتر

 
ي تحددهـــا اللائحة التنفيذية    وفقا

للشــــرو  التر

 لهذا المرسوم بقانون. 

   توريد الخدمات – ( 6) المادة 

 لما تحدده اللائحة التنفيذية 
 
ي ذلك كل تقديم للخدمـــات وفقــا

 للسلع، بما فر
 
 للخدمات كل توريد لا يعتت  توريدا

 
 توريدا

ّ
يُعد

 لهذا المرسوم بقانون. 

 

ي حالات خاصة – ( 7) المادة 
ر
 9توريد ف

ر ) ي المادتي 
ي 6( و)5استثناء مما ورد فر

 ما يألر
 
 :( من هذا المرسوم بقانون، لا يعتت  توريدا

لم لقـــاءه يفـــوق قيمتها النقدية المعلنة .1
َ
 لما تحدده اللائحة  بيع أو إصــدار أية قسيمة إلا إذا كان المقـــابل المست

 
، وفقا

 .المرسوم بقانونالتنفيذية لهذا 

ي تم نقلها.   .2
ي هذه الأعمال التر

يبة لقيامه بالاستمرار فر  انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضر

 أي توريد آخر تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.  .3

 

 التوريد المؤلف من أكبر من مكوّن  – ( 8) المادة 

و  معاملة التوريد المؤلا من أكتر من مبون لقاء سعر واحد، سواء  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا  المرسوم بقانون شر

 كانا هذه المبونات سلعا أو خدمات أو كليهما. 

 

 التوريد بوساطة وكيل – ( 9المادة )

 من الموكل ايُعد توريد الســلع والخدمات بوساطة وكيــل يتضف ب .1
 
ــل ونيــابة عنه، توريدا

 
 .ولصالحهسم الموك

 يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصــرف باسم الوكيــل على أنه توريــد مباشر من الوكيل ولصالحه.  .2

 

  الجهات الحكوميةتوريد  –( 10المادة )

ي الحالات الآتية .1
 :تعتت  الجهة الحبومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال فر

 . سياديةإذا كانا أنشطتها تتم بصفة غت   . أ

ي منافسة مع القطاع الخاص .ب
 .إذا كانا أنشطتها فر

اح الوزير،  تحدد بقرار من مجلس الوزراء .2 بأنها أنشطة تتم    بناء على اقتر ي تعتت  
الجهات الحبومية وأنشطتها التر

ي تعتت  فيها غت  منافسة للقطاع الخاص
 .بصفة سيادية والحالات التر
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ي 
 التوريد الاعتباري  –الفصل الثاتر

 حالات التوريد الاعتباري  –( 11) المادة 

 
 
 اعتباريا

 
 :تبون الحالات التالية توريدا

يبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات  توريد لسلع أو خدمات كانا   .1  أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضر
 
تشكل جزءا

 من تلك الأصول، على أن يبون التوريد قد تم بدون مقابل. 
 
 جزءا

ي إحد  الدول المطبقة،   .2
ي الدولة إلى أعماله فر

يبة فر  من أصول أعمال الخاضع للضر
 
انتقال لسلع كانا تشكل جزءا

ي يبون فيها انتقال  أو من أعمال  
ي الحالة التر

ي الدولة، إلا فر
ي إحد  الدول المطبقة إلى أعماله فر

يبة فر الخاضع للضر

 السلع: 

يعات الجمركية . أ  للتشر
 
 .يعتت  بأنه تم بشكل مؤقا وفقا

يبة لهذه السلع.  .ب  يتم كجزء من توريد آخر خاضع للضر

يبة المدخلات إلا   .3 داد ضر  لغت  أغراض الأعمال،  توريد لسلع أو خدمات يسمح باستر
 
 أو جزئيا

 
أنها استخدما كليا

ي حدود الاستخدام لغت  أغراض الأعمال. 
 فر
 
 ويعد التوريد اعتباريا

4.  . ي يت 
يبة بتاريــــ  إلغاء تسجيله الضر ي يمتلكها الخاضع للضر

 السلع والخدمات التر
 
 
 الاستثناء من التوريد الاعتباري  –( 12) المادة 

ي أي من الحالات الآتيةلا يبون التوريد 
 فر
 
 اعتباريا

 
 :توريدا

يبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلةاإذا لم يتم  .1 داد مبلغ ضر  .ستر

يبة .2  .إذا كان التوريد معقر من الضر

 لنظــام الأصول  .3
 
 .الرأسماليةإذا تم تعديل ضـــايبة المدخـــلات المستـــردة على السلع والخدمـــات وفقـــا

ة ) .4  المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية  ا( 12إذا لم تجاوز قيمة توريد السلع ل ل مستلم خلال فتر
 
ي عشر شهرا

ثتر

 .لهذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها كعيّنات أو هدايا تجارية

يبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبا .5 ة )إذا كان إجمالىي ضر ي عشر  12رية ل ل شخص خلال فتر
( إثتر

 أقل 
 
 المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. من شهرا

 

ي وإلغاؤه  – الرابع  الباب يب 
 التسجيل الضر

ي الإلزامي  –( 13) المادة  يب 
 10التسجيل الضر

ي الدولة أو إحد  الدول المطبقة  .1
ي حالعلى كل شخص لديه مكان إقامة فر

ي فر يت 
 :القيام بالتسجيل الضر

ي المادة ) . أ
ة )من هذا المرسوم بقانون  (  19تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها فر ي (  12خلال فتر

  الاثتر
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 .السابقة، حد التسجيل الإلزامي  عشر شهرا

ي المادة ) .ب
ة )من هذا المرسوم بقانون  (  19توقع أن تجاوز قيمة التوريـــدات المنصوص عليها فر (  30خــلال فتر

 
 
ر يوما  .القــادمة، حد التسجيل الإلزامي  الثلاثي 

ي حال قام   .2
ي فر يت 
ي الدولة أو إحد  الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضر

على كل شخص ليس لديه مكان إقامة فر

ي الدولةبتوريدات س
يبة المستحقة عن هذه التوريدات فر  بسداد الضر

 
 .لع أو خدمات ولم يبن شخص آخر ملزما

الهيئة بوجوب   .3 ي يجب فيها على الشخص تبليغ 
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التر تحدد اللائحة 

ي  يت 
ي وتاريــــ  شيان التسجيل الضر يت 

 التسجيل الضر

 

يبية –( 14) المادة   المجموعة الضر

استيفاء   .1 تم  إذا  يبية  ضر ي كمجموعة  يت 
الضر التسجيل  بطلب  التقدم  الأعمال  يمارسون  أكتر  أو  ر  لشخصي  يجوز 

و  الآتية  :الشر

ي الدولة  منهم لديهأن يبون كل شخص  . أ
 .مقر تأسيس أو مششأة ثابتة فر

 مرتبطة .ب
 
 .أن يبون الأشخاص المعنيون أطرافا

ر أن يسيطر شخص أو أكتر يمار  .ج اكة على الباقي  ي إطار شر
 .س الأعمال فر

المجموعة   .2 تسجيل  رف  طلب  للهيئة  فيها  يجوز  ي 
التر الحالات  بقانون  المرسوم  لهذا  التنفيذية  اللائحة  تحدد 

يبية  . الضر

ي واحد، مالم تقرر اللائحة التنفيذية    .3 يت 
لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يبون لديه أكتر من رقم تسجيل ضر

 .خلاف ذلك

ي  .4
بالتسجيل    فر المرتبطة  الأطراف  تقم  لم  ي الضر حال     يت 

 
يبية وفقا )  كمجموعة ضر يجوز  1للبند  المادة،  ( من هذه 

بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصادي    للهيئة تقييم ارتباطهم 
 
   ا وماليا

 
يبية إذا وتنظيميا ، وتسجيلهم كمجموعة ضر

ي 
و  التر  للضوابع والشر

 
 .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانونتحققا من الارتبا  وفقا

ي اللائحة   .5
و  المحددة فر  للشر

 
ي هذه المادة، وفقا

يبية بناءً على البنود المذكورة فر للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضر

 .التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

يبية بزيادة بع  الأشخاص أو إزالت .6 يبة  للهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضر هم بناءً على طلب الخاضع للضر

ي اللائحة التنفيذية. 
 للحالات المذكورة فر

 
 أو وفقا

 

 11الاستثناء من التسجيل  –( 15) المادة 

ي   .1 يت 
يبة من التسجيل الضر ، وذلكيجوز للهيئة استثناء الخاضع للضر

ً
 أو غت  مسجّلً

ً
بناءً على طلبه    سواء كان مسجّلً
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 .لشسبة الصفر فقعإذا كانا توريداته خاضعة 

المستثتر   .2 يبة  للضر الخاضع  ي أعمال 
ات فر تغيت  ي    التسجيلمن  إذا حدثا أي  يت 

)ا  بموجبالضر ( من هذه 1لبند 

بهذه  إخطار الهيئة  تخلا السبب الذي تم استثناؤه على أساسه، وجب عليه  أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى  المادة  

ا للإجراءات
 
ي  التعديلات خلال المهل ووفق

 .تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانونالتر

يبة فيها   .3 ي تم استثناء الخاضع للضر
ة التر يبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفتر متر  للهيئة الحق باستيفاء الضر

ي الحصول على هذا يبن له الحق   ثبا لديها أنه لم
 الاستثناء.  فر

 

ي للجهات  –( 16) المادة  يب 
 الحكومية التسجيل الضر

ي البند )
ي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور فر

( من هذا المرسوم بقانون،  10( من المادة )2على الجهات الحبومية التر

اح الوزير.  ، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتر ي يت 
 القيام بالتسجيل الضر

 

 الاختياريالتسجيل  –( 17) المادة 

ي  
 فر
 
ي اختياريا يت 

 لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيــل الضر
 
ي وفقا يت 

يحق لأي شخص غت  ملزم بالتسجيل الضر

 الحالات الآتية: 

ي المادة ) .1
ي نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها فر

( من هذا المرسوم بقانون أو النفقات 19إذا أثبا فر

ي 
يبة التر ة )الخاضعة للضر  السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري12 قام بها خلال فتر

 
ة شهرا ي عشر

 . ( الاثتر

ي المادة ) .2
ي أي وقا يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها فر

( من هذا المرسوم بقانون أو النفقات 19فر

ة ) ي قام بها خلال فتر
يبة التر  القادمة حد التس 30الخاضعة للضر

 
ر يوما  .جيل الاختياري( الثلاثي 

 

ي لغبر المقيم  –( 18المادة ) يب 
 التسجيل الضر

اد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل  لا يحق للشخص غت  المقيم أخذ قيمة استت 

 لأحكام  
 
يبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقا ي حال كان احتساب الضر

ي فر يت 
( من المادة  1البند )الضر

 ( من هذا المرسوم بقانون. 48)

 

ي  –( 19المادة ) يب 
 احتساب حد التسجيل الضر

ي 
 :لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالىي ما يألر

يبة .1  .قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضر

ي البند )قيمة السلـــع المعنية   .2
ي حال لم يتم احتسابها فر

ي تم استلامها من قبل الشخص فر
(  1والخدمــات المعنية التر

 .من هذه المادة
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 على أعمال   .3
 
 أو جزئيا

 
يبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كليا ي من التوريدات الخاضعة للضر

قيمة كامل أو الجزء المعتر

  ا. شخص قام به

يبة   .4 ي تحـــددها اللائحة التنفيذية  قيمة التوريدات الخاضعة للضر
 للحــالات التر

 
ي قاما بها أطراف مرتبطة وفقـــا

التر

 لهذا المرسوم بقانون. 

 

 الأصول الرأسمالية –( 20المادة )

لا يؤخذ بالاعتبار توريد الأصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد التسجيل 

 لتسجيل الاختياري. الإلزامي أو حد ا

 

ي  –( 21المادة ) يب 
 12حالات إلغاء التسجيل الضر

ي أي من الحا .1
ي فر يت 
ر على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضر ر الآتي  لتي   :تي 

يبة . أ  .إذا توقا عن القيام بتوريدات خاضعة للضر

ة   .ب ي قام بها خلال فتر
يبة التر  المتتالية أقل من  ( الا 12)إذا كانا قيمة التوريدات الخاضعة للضر

 
ي عشر شهرا

ثتر

ي البند )
( من هذا المرسوم  17( من المادة )2حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها فر

 بقانون. 

ر  يجوز   .2 ي حال تبي ّ
ي فر يت 
 بإلغاء التسجيل الضر

 
ي من شأنه    لها للهيئة أن تصدر قرارا يت 

أن الإبقاء على التسجيل الضر

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم  الم
و  التر  للضوابع والشر

 
، وذلك وفقا ي يت 

ساس بسلامة النظام الضر

 . بقانون

يبة مستحقة أو غرامات إداريةلا  .3 ي إسقا  حق الهيئة للمطالبة بأي ضر يت 
تب على إلغاء التسجيل الضر  . يتر

 

ي  –( 22المادة ) يب 
 طلب إلغاء التسجيل الضر

ي قام بها  للمسجل  
يبة التر ي حال كانا قيمة التوريدات الخاضعة للضر

ي فر يت 
التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضر

ة )  12خلال فتر
 
ي عشر شهرا

.  ( الاثتر  السابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي

 

ي الاختياري –( 23المادة ) يب 
 إلغاء التسجيل الضر

 للمادة )
 
ي خلال )( التقدم بطلب  17لا يحق للمسجل وفقا يت 

 من تاريــــ  تسجيله  12إلغاء تسجيله الضر
 
ي عشر شهرا

( إثتر

 . ي يت 
 الضر
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ي وإلغاؤه  –( 24المادة ) يب 
وط التسجيل الضر  إجراءات وضوابط وشر

ودلغائه ورف  طلبات   ي  يت 
الضر التسجيل  و   إجراءات وضوابع وشر بقانون  المرسوم  لهذا  التنفيذية  اللائحة  تحدد 

ي   يت 
ي هذا الباب. التسجيل الضر

 ودلغائه المنصوص عليها فر

 

 القواعد المتعلقة بالتوريدات –الباب الخامس 

 تاري    خ التوريد -الفصل الأول 

 تاري    خ التوريد -( 25المادة )

يبة بتاريــــ  توريد السلع أو الخدمات ويبون التاريــــ  الأسبق لأي من التواريــــ  الآتية  :يتم احتساب الضر

اف الموردتاريــــ  نقل السلع إذا   .1  .كانا السلع تنقل تحا إشر

اف المورد .2  .تاريــــ  وضع السلع بتضف المستلم، إذا لم يبن نقلها تحا إشر

كيب .3 ي حال تم توريد السلع مع التجميع والتر
 .تاريــــ  إتمام تجميع السلع أو تركيبها، فر

يعات الجمركية .4  للتشر
 
اد السلع وفقا  .تاريــــ  استت 

ي  .5
 بعد تاريــــ  نقل السلع أو وضعها تحا  12 موعد لا يجاوز )تاريــــ  قبول المستلم للتوريد أو فر

 
( اثتر عشر شهرا

 .تضف المستلم، إذا كان التوريد على أساس القابلية للإرجاع

 . تاريــــ  الانتهاء من تقديم الخدمات .6

يبية .7  .تاريــــ  استلام المبلغ المدفوع أو تاريــــ  إصدار الفاتورة الضر

 

ي  -( 62المادة )
ر
 13حالات خاصة تاري    خ التوريد ف

ي التاريــــ  الأسبق    و أيبون تاريــــ  توريد السلع   .1
الخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتت  متتابعة قد تم فر

 :الآتيةلأي من التواريــــ  

يبية . أ  .تاريــــ  إصدار أي فاتورة ضر

يبية .ب ي الفاتورة الضر
 .تاريــــ  استحقاق دفع المبلغ المحدد فر

 تاريــــ  استلام المبلغ المدفوع  .ج

 .تاريــــ  مرور سنة من تاريــــ  تقديم السلع أو الخدمات .د

ي يتم فيها الدفع عت  أجهزة البيع هو تاريــــ  تحصيــــل المال من الأجهزة .2
ي الحــــالات التر

 .يبون تــاريــــ  التـــوريد فر

أغراض استعمالها أو  يبون تاريــــ  التوريد الاعتباري للسلع أو للخدمات هو تاريــــ  توريدها أو التضّف بها أو تغيت    .3

، حسب مقتضر الحال ي يت 
 .تاريــــ  إلغاء التسجيل الضر

 . يبون تاريــــ  توريد القسائم هو تاريــــ  إصدارها أو توريدها بعد ذلك .4
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ي الفصل 
 مكان التوريد -  الثاتر

 14مكان توريد السلع  -( 72المادة )

ي   .1
ي الدولة إذا كان التوريد فر

ادها إليهايبون مكان توريد السلع قد تم فر  .الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استت 

ادها إليها على أنه .2 ي حال تصديرها من الدولة أو استت 
بة أو المجمعة فر

 
  :يبون مكان توريد السلع المرك

ي الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها . أ
 .تم فر

 .خارجهاتم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها  .ب

ي  .3
اد كما يألر  :يبون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستت 

ي الحالات الآتية . أ
 :داخل الدولة فر

 .إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة (1

ي تم التصدير إليها،   (2
ي الدولة التر

يبة فر  للضر
ً
ي إحد  الدول المطبقة مسجلا

إذا لم يبن مستلم السلع فر

 .ودجمالىي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لد  هذه الدولة

ي إحد  الدول   (3
، ودجمالىي الصادرات من مورد فر ي يت 

ي الدولة رقم تسجيل ضر
إذا لم يتوفر لمستلم السلع فر

 .المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي 

 . ( من هذا المرسوم بقانون وتم انتقال ملكية السلع داخل الدولة26المادة ) ( من 1انطبق البند )إذا  (4

ي الحالات الآتية .ب
 :خارج الدولة فر

ي إحد  الدول المطبقة (1
يبة فر  إلى عميل مسجل لغايات الضر

 
 .إذا كان التوريد يتضمن تصديرا

ي  (2
التر المطبقة  الدول  إحد   ي 

يبة فر الضر لغايات   
ً
السلع مسجلا لم يبن مستلم  إليها،    إذا  التصدير  تم 

 .ودجمالىي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لد  هذه الدولة 

ي إحد    (3
يبة فر اد سلع من مورد مسجل للضر ي وقام باستت  يت 

إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضر

اد منها، ودجمالىي قيمة السلع ال ي يتم الاستت 
مستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى  الدول المطبقة التر

 .الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي 

الدولة   .4 ي 
فر السلع  توريد  تم  إذا  إليها،  ادها  استت  إعادة  تم  وأنه  الدولة  إلى خارج  رت 

ّ
أنها صد السلع على  تعامل  لا 

  
 
ي تحددها اللائحة التنفيذية  وتطلبا عملية التوريد إخراج السلع من الدولة ودعادة دخولها إليها، وفقا

للحالات التر

 لهذا المرسوم بقانون. 

 

 مكان التوريد للمياه والطاقة   -( 28المادة )

ي   .1
 فر
 
ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيــــع واقعا

يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التر

ي حال كان
يبة، فر ي الدولة إلى تاجر خاضع    مكان إقامة التاجر الخاضع للضر

يبة مكان إقامته فر التوزيــــع من خاضع للضر
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ي الدول المطبقة
يبة مكان إقامته فر  .للضر

ي   .2
 فر
 
ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيــــع واقعا

يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التر

ي حال كان التوزيــــع من خاضع لل
يبةمكان استهلاك فعلىي فر يبة إلى شخص غت  خاضع للضر  .ضر

 

 مكان توريد الخدمات  -( 29المادة )

 يبون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد. 

 

ي حالات خاصة   -( 30المادة )
ر
 15مكان التوريد ف

ي حالات خاصة كما 29استثناءً مما نصا عليه المادة )
ي ( من هذا المرسوم بقانون، يبون مكان التوريد فر

 :يألر

ي  .1
يبة فيها، يبون مكان إقامة المتلقر ي إحد  الدول المطبقة ومسجل لغايات الضر

ي لديه مكان إقامة فر
 .إذا كان المتلقر

ي الدولة، يبون   .2
ي الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة فر

ي شخص يمارس الأعمال ولديه مكان إقامة فر
إذا كان المتلقر

ي الدولة
 .المكان فر

، يبون    إذا كان توريد الخدمات .3 بالسلع الموردة من قبل الغت  كيب المتعلقة 
ي تقدم على السلع، كخدمات التر

التر

 .المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات

ي إحد    .4
ي فر يت 
ي الدولة وليس لديه رقم تسجيل ضر

يبة فر إذا كان التوريد تأجت  وسائل النقل لمستأجر غت  خاضع للضر

 .فيه وسائل النقل بتضف المستأجر الدول المطبقة، يبون المكان الذي وضعا

وبات، يبون المكان الذي يتمّ  .5 التنفيذ    فيه   إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشر

 .الفعلىي لهذه الخدمات

يتم فيه  إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة، يبون المكان الذي   .6

 .أداء هذه الخدمات

 لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يبون المكان الذي يقع   .7
 
إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقا

 .فيه العقار

النقل .8 توريد خدمات  بالنقل  إذا كان  المرتبطة  الخدمات  اللائحة  أو  النقل، وتحدد  فيه  يبدأ  الذي  المكان  يبون   ،

إذا تضمنا الرحلة أكتر من    والخدمات المرتبطة بالنقل،  لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النقل  التنفيذية

 .نقطة توقا

 

ونية   -( 31المادة )  مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكب 

ي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون  .1
ونية المحددة فر يبون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكتر
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ي 
 :كما يألر

ي حدود هذا الانتفاع والاستخدام . أ
 .داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك فر

ي حدود هذا الانتفاع والاستخدامخارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج  .ب
 .الدولة وذلك فر

2.   
 
ونية حيث تم استعمال الخدمة فعليا يبون الانتفاع والاستخدام الفعلىي لخدمات الاتصالات والخدمات الالكتر

 بغ  النظر عن مكان العقد أو الدفع. 

 

 مكان الإقامة  - لث الفصل الثا

 مقر التأسيس   -( 32المادة )

ي يبون مكان إقامة 
ي كالآلر
 :المورد أو المتلقر

 يبون لديه مقر تأسيس أو مششأة ثابتة  .1
ّ
ي يبون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه مششأة ثابتة فيها على ألا

الدولة التر

ي أية دولة أخر 
  .فر

 بالتوريد إذا كان مقر الت .2
 
ي يبون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه مششأة ثابتة فيها والأكتر ارتباطا

أسيس الدولة التر

ي أكتر من دولة
ي أكتر من دولة أو لديه مششآت ثابتة فر

 .فر

ي أية دولة .3
ي فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم يبن لديه مقر تأسيس أو مششأة ثابتة فر

 .الدولة التر

 

 16الوكيل  –( 33المادة )

ل هو 
 
ر  عند تحقق أي منمكان إقامة الوكيل وذلك يعتت  مكان إقامة الموك ر الآتيتي   :الحالتي 

 بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل .1
 
 .أن يبون الوكيل ممارسا

 إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموكل بانتظام.  .2

 

 قيمة التوريد  - الفصل الرابع 

 قيمة التوريد -( 34المادة )

ي تبون قيمة التوريد عند  
  :توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يألر

يبة .1  منها الضر
 
 فتبون قيمة التوريد هي المقــــابل مخصوما

 
 .إذا كان كامـــل المقابل نقدا

 فتحسب قيمة التوريد على أنها إجمالىي الجزء النقدي ويضاف إليه   .2
 
إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غت  نقديا

يبةسعر السوق بالشسبة ل  .لجزء غت  النقدي من المقابل، و لا تشمل قيمة الضر

 للبند ) .3
 
يبة وفقا يبة الذي يتوجب عليه احتساب الضر ( من  1إذا كانا الخدمات المستلمة من قبل الخاضع للضر

يبة الواجب  48المادة ) ( من هذا المرسوم بقانون، تبون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقابل بدون إضافة الضر
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 د. ـــها على ذلك التوريفرض

 بأمور أخر  غت  توريد السلع أو الخدمات، تعتت  قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل  .4
 
إذا كان المقابل متعلقا

 لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
 
 .الذي يتعلق بهذا التوريد وفقا

 بقانون قواعد تحديد سعر السوق. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم 

 

اد -( 35المادة )  قيمة الاستبر

اد السلع، تتبون من  : قيمة استت 

ر والشحن بالإضافة إلى أية رسوم جمركية   .1  قيمة التأمي 
 
يعات الجمركية متضمنا  للتشر

 
القيمة للأغراض الجمركية وفقا

اد السلع، ولا تدخل  ائب انتقائية تدفع على استت  ي احتساب قيمة التوريدوأية ضر
يبة فر  .الضر

 لحكم البند ) .2
 
(  1إذا تعذر تحديد قيمة التوريد وفقا ر ر )التثمي   لقواعد التخمي 

 
( من هذه المادة، فيتم تحديدها وفقا

يعات الجمركية.  ي التشر
 البديلة المنصوص عليها فر

 

 17للأطراف المرتبطةوالتوريد الاعتباري قيمة التوريد  -( 63المادة )

اد السلع أو الخدمات  (  37و)(  35( و)34)  المواد استثناءً من أحكام   من هذا المرسوم بقانون، تعتت  قيمة توريد أو استت 

ي 
ر الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يألر  :بي 

 . كانا قيمة التوريد تقل عن سعر السوق .1

يبة ولم يبن من حق المستلم  .2  للضر
 
ي كانا ستفرض على    كان التوريد خاضعا

يبة التر د كامل الضر ي أن يستر
أو المتلقر

يبة مدخلات.   هذا التوريد كضر

 

 قيمة التوريد الاعتباري  -( 37المادة )

ر ) ي حال التوريد الاعتباري عند 35( و)34استثناءً من أحكام المادتي 
( من هذا المرسوم بقانون، تبون قيمة التوريد فر

يبة لسلع أو   اء الخاضع للضر يبة ولكن لا يستخدمها لهذا الغرض، مساوية  شر خدمات للقيام بتوريدات خاضعة للضر

أو   السلع  الاعتباري والذي يستخدم هذه  التوريد  بهذا  للقيام  يبة  للضر الخاضع  قبل  المدفوعة من  الإجمالية  للتكلفة 

 الخدمات. 

 

يبة -( 38المادة )  الأسعار شاملة الضر

ي ح
يبة فر يبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات تشمل الأسعار المعلنة الضر ال التوريد الخاضع للضر

يبة.  ي يبون فيها الأسعار غت  شاملة للضر
 التر
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 قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات -( 39المادة )

ــ  التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة     قيمة  عند إجراء أي خصم لتوريد قبل أو بعد تاريــ
ّ
للمورد لقاء توريد، تخف

 . هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه الإعانات

يبة عند الخصم.  و  وضوابع احتساب الضر  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شر

 

 قيمة توريد القسائم -( 40المادة )

ر المقابل الذي  اه مورد القسيمــــة والقيمـــة النقدية المعلنة للقسيمة.   تبون قيمة توريد أية قسيمة هي قيمة الفرق بي 
ّ
 تلق

 

يدية  -( 41المادة )  قيمة توريد الطوابع الب 

ر   يدية داخل الدولة هي المبلغ المبي  ي تمبن المستخدم من استعمال الخدمات الت 
يدية التر تبون قيمة توريد الطوابع الت 

يدي.   على الطابع الت 

 

 السلع المؤقتنقل   -( 42المادة )

 إلى داخل منطقة محددة أو إلى خارج الدولة من أجل إكمال تصشيعها أو  
 
إذا تم نقل السلع من الأسواق المحلية مؤقتا

ي تم  
ادها هي قيمة الخدمات التر ادها إلى داخل الدولة، تبون قيمة التوريد عند إعادة استت  إصلاحها بغرض إعادة استت 

 تأديتها. 

 

 ش الرب  حهام  -الفصل الخامس 

يبة على أساس هامش الرب  ح -( 43المادة )  فرض الضر

على   .1 المحقق  الابــح  هامش  أساس  على  يبة  الضر وفرض  احتساب  محددة،  يبية  ضر ة  فتر أية  ي 
فر للمسجل  يحق 

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وليس على أساس قيمة هذه  
يبة التر التوريدات الخاضعة للضر

 .ه إخطار الهيئة بذلكالتوريدات، وعلي

و  الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.  .2  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشر

 

 نسبة الصفر والإعفاءات –الباب السادس  

 نسبة الصفر  -الفصل الأول 

اد الخاضع لنسبة الصفر -( 44المادة )  التوريد والاستبر

اد السلع   يبة بشسبة  يبون توريد واستت   للضر
 
 خاضعا

 
يبة توريدا ي هذا الفصل من قبل الخاضع للضر

والخدمات المحددة فر

 الصفر. 



 

            
                                               19      وتعديلاته 2017( لسنة 8قانون اتحادي رقم )المرسوم ب 

  
                   

ي  -( 54المادة )
 18خضع لنسبة الصفر تالسلع والخدمات الب 

ي 
طبق نسبة الصفر على الآلر

ُ
 :ت

 لما  للسلع والخدمات  التصدير المباشر أو غت  المباشر   .1
 
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا  إلى خارج الدول المطبقة وفقا

 .المرسوم بقانون

ي ذلك الخدمات  .2
ي الدولة أو يشتهي فيها أو يمر عت  أراضيها، بما فر

خدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ فر

 .المرتبطة بهذا النقل

ي حال   .3
" وفقا للمادة )االنقل الجوي للركاب داخل الدولة فر

 
ت  هذا النقل "دوليا

ُ
معاهدة وارسو الدولية  ( من  1عت

 .1929لتوحيد بع  قواعد النقل الجوي لعام 

اد  توريد   .4 استت  للتصشيا  أو   
 
الركاب والسلع وذلك وفقا لنقل  المستخدمة  ية  الجوية والبحاية والت  النقل  وسائع 

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
و  التر  .والشر

اد ا الخدماتالسلع أو توريد  .5 ي البند )بالمرتبطة   لسلع المعنية،أو استت 
( من هذه المادة  4وسائع النقل المذكورة فر

 .والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها

اد توريد  .6   و أطائرات أو استت 
 
 وبحرا
 
 .سفن الإنقاذ والمساعدة جوا

ر وسائع .7 ية    توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على مير النقل الجوية والبحاية والت 

 لأحكام البندين )
 
( من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك على متنها، أو ما يستهلك بأية واسطة نقل، 3( و)2وفقا

 .أو أي تركيب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل

ادها لغايات الاساتوريد   .8 تثمار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون  لمعادن الثمينة الاستثمارية أو استت 

 .المعادن الثمينة ومعايت  اعتبارها استثمارية

ي السبنية الذي يتم خلال ) .9
ــارها  ثلاث  (  3التوريد الأول للمبالر سنوات من تاريــــ  انتهاء بناؤها من خلال بيعها أو إيجــ

ي تحددها اللائحة 
 للضوابع التر

 
 أو مجزأة وفقا

ً
 .التنفيذية لهذا المرسوم بقانونكاملة

10.   
 
 لاستخـــدامها من قبل الجهات الخيـــاية من خـــلال بيعها أو إيجارها وفقا

 
ي المصممــــة خصيصا

التوريد الأول للمبالر

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
 .للضوابع التر

ي تم تحويلها من مبانِ غت  س .11
ي التر
و   التوريد الأول للمبالر  للشر

 
بنية إلى مبانٍ سبنية، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقا

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
 .التر

اد توريد  .12  .النفع الخام والغاز الطبيعي أو استت 

م  توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعلي  .13

، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالىي المملوكة للحبومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم،   الأساسي

 لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانو 
 
 ن. وذلك وفقا
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بها .14 المرتبطة  والخدمات  والسلـع  والأساسية  الوقائية  الصحية  الرعاية  خدمات  المعنية    توريد  السلع  اد  واستت 

 لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانونالمرتبطة بها، 
 
 .وفقا

 

ي 
 الإعفاءات - الفصل الثاتر

يبة  -( 64المادة )  19التوريد المعفر من الضر

ي ي
يبة الآلر  :عقر من الضر

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم توريد  .1
 .بقانونالخدمات المالية التر

 للبندين ) .2
 
ي السبنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقا

(  11( و)9توريد المبالر

 .( من هذا المرسوم بقانون45من المادة )

ي الفضاء .3
 .توريد الأراضر

 .توريد خدمات النقل المحلىي للركاب .4

ي البنود  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شر 
يبة على التوريدات المذكورة فر و  وضوابع الإعفاء من الضر

 السابقة. 

 

 التوريد الواحد والتوريد المختلط  - الفصل الثالث 

 التوريد المؤلف من أكبر من مكوّن  -( 47المادة )

يبية لأي توريد   يتألا من أكتر من مبون  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابع تحديد المعالجة الضر

يبية مختلفة.   لقاء سعر واحد إذا كانا كل من المبونات تخضع إلى معالجة ضر

 

يبة - الرابع  الفصل امات خاصة لاحتساب الضر ر  الب 

 20الاحتساب العكسي  -( 84المادة )

اد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله .1 يبة باستت  سيتم اعتبار أنه قام بتوريد  ف  ،إذا قام الخاضع للضر

يبة   للضر عن    ،نفسهلخاضع   
ً
مسؤولا والامتثال  ويبون  التوريد  ذلك  عن  المستحقة  يبة  الضر جميع  لاحتساب 

يبية  تبة على ذلك الأخر  الواجبات الضر يبية لنفسهالمتر  .21باستثناء إصدار الفاتورة الضر

ي الحالة  1استثناءً من البند ) .2
ي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحد   ( من هذه المادة، فر

ي يبون المقصد النهال 
التر

اد السلع المعنية وفق الآلية   يبة المستحقة على استت  يبة سداد الضر الدول المطبقة الأخر ، على الخاضع للضر

ي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
 .المحددة فر
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ي الدول .3
يبة فر ي حال قام مسجّل بتوريد خاضع للضر

ة لأي سلع من النفع الخام أو المبرر أو الغاز الطبيعي المعالع  فر

، وذلك إلى مسجّل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفع خام أو  النقية  أو غت  المعالع أو الهيدروكابونات

من أنواع الطاقة،    ستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيــــع أيلا أو    نقية  مبرر أو غاز معالع أو غت  معالع أو هيدروكابونات

 :فتطبق القواعد الآتية

ي هذ يحتسبلا  . أ
يبة على قيمة توريد السلع المذكورة فر  .البند ا المسجّل الذي قام بالتوريد الضر

امات   .ب ر الالتر  عن جميع 
ً
ويبون مسؤولا له  المورّدة  السلع  قيمة  يبة على  الضر يحتسب  أن  السلع  مستلم  على 

تبة على ذلك وعن  يبية المتر يبة المستحقة عليهاالضر  .احتساب الضر

ي البند ) .4
ي أي من الحالات الآتية3لا تشي الأحكام الواردة فر

 :( من هذه المادة فر

 للمورد   . أ
 
يفيد أن حصوله على السلع بهدف  بما  إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريــــ  التوريد بالتضيــــح خطيا

 . نوع من أنواع الطاقةأو استعمالها لإنتاج وتوزيــــع أي  إعادة بيعها

 للمورد للإقرار بأنه مسجّل ولم يقم المورّد   .ب
 
إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريــــ  التوريد بالتضيــــح خطيا

ي  
 للبيانات الواردة فر

 
ي لمستلم تلك السلع وفقا يت 

 للوسائل المعتمدة لد  الهيئة من التسجيل الضر
 
بالتأكد وفقا

 .التضيــــح

 للبند ) إذا كان التوريد   .ج
 
يبة يخضع بشسبة الصفر وفقا  .( من هذا المرسوم بقانون45( من المادة )1الخاضع للضر

ي البند ) .د
 لسلع أو خدمات غت  تلك السلع المذكورة فر

 
يبة يتضمن توريدا ( من  3إذا كان التوريد الخاضع للضر

 .هذه المادة

المبرر   .5 النفع  أو  الخام  النفع  من  سلع  لأي  المستلم  قام  حال  ي 
أو  فر المعالع  غت   أو  المعالع  الطبيعي  الغاز  أو 

ي 3بالتضيــــح للمورد بأنه مسجّل بهدف تطبيق البند ) النقية الهيدروكابونات
 :( من هذه المادة، فيشي الآلر

ض فيه أن يعلم  . أ يبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يبن يعلم أو يفتر  عن احتساب الضر
ً
لا يبون المورد مسؤولا

ي تاريــــ  التوريدبأن المستلم ل
 فر
ً
 .يس مسجلا

يبة المستحقة المتعلقة بالتوريد .ب م المستلم باحتساب الضر ر  .يلتر

البند ) .6 ي الفقرة )أ( من 
ي المورد المذكور فر

ض فر ي حال أنه كان يفتر
( من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غت   5فر

يبة بتاريــــ  التوريد، فإن المورد والمستلم يبونان م يبة مسجل لغايات الضر سؤولان بالتكافل والتضامن عن الضر

 .المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد

ي  .7
 :تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يألر

ي البند ) . أ
و  وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها فر   .( من هذه المادة1شر

ي    الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة .ب
 للآلية المنصوص عليها فر

 
يبة وفقا باحتساب الضر

 ( من هذه المادة. 1البند )

و   لمجلس الوزراء   .8 ي تخضع للاحتساب العبسي وتحديد الشر
 بتحديد السلع أو الخدمات الأخر  التر

 
أن يصدر قرارا
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 . والأحكام المتعلقة بذلك

 

اد السلع المعنية  -( 49المادة )  استبر

اد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاريــــ   على الشخص غت    يبة المستحقة على استت  المسجل أن يسدد الضر

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 
 لآلية السداد التر

 
اد وفقا  الاستت 

 

 المناطق المحددة -الفصل الخامس 

 المنطقة المحددة -( 50المادة )

ي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج  تعامل "المنطقة المحددة" الم 
و  التر ستوفية الشر

 الدولة. 

 

ي المناطق المحددة  -( 51المادة )
ر
 نقل السلع ف

يبة عليه .1  ا. يجوز نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخر  من دون استحقاق الضر

المرسوم   .2 لهذا  التنفيذية  اللائحة  وآلية  تحدد  المحددة  المنطقة  ودلى  من  السلع  نقل  و   وشر إجراءات  بقانون 

 المحافظة على هذه السلع وتخزينها ومعالجتها فيها. 

 

 استثناءات للمنطقة المحددة  -( 52المادة )

ي  ( من هذا المرسوم بقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون  50استثناءً من أحكام المادة )
و  التر الشر

ي تمارس داخل المناطق المحددة على أنها تمارس داخل الدولة. 
 تعتت  فيها الاعمال التر

 

يبة المستحقة – الباب السابع   احتساب الضر

يبية  -الفصل الأول  ة ضر يبة المستحقة عن فب   الضر

يبة المستحقة الدفع  -( 53المادة )  احتساب الضر

يبة المستحقة الدفع عن أية   يبة المخرجات الواجب دفعها وفقا لأحكام  تحسب الضر يبية بما يساوي مجموع ضر ة ضر فتر

داد من   يبة المدخلات القابلة للاستر يبية مخصوما منها مجموع ضر ة الضر ي قام بها خلال الفتر
هذا المرسوم بقانون والتر

ة.  يبة خلال ذات الفتر  قبل الخاضع للضر

 

يبة المدخلات القابلة   -( 54المادة ) داد ضر  للاسب 

يبة المدخلات   .1 يبية هي مجموع ضر
ة ضر يبة عن أية فتر داد من قبل الخاضع للضر يبة المدخلات القابلة للاستر ضر
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ي 
ي استخدما أو يُقصد باستخدامها القيام بأي مما يألر

 :المدفوعة على السلع والخدمات التر

يبة . أ  .التوريدات الخاضعة للضر

ي يتم القيام بها خارج  .ب
يبة لو تم القيام بها داخل الدولةالتوريدات التر  .الدولة متر كانا خاضعة للضر

ي يتم القيام بها خارج الدولة وكانا ستعامل   .ج
ي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون التر

التوريدات المحددة فر

يبة لو تم القيام بها داخل الدولة  .على أنها معفاة من الضر

اد س .2 يبة باستت  ي حال قام خاضع للضر
ي الدولة  فر

لع من خلال دولة مطبقة أخر  وكانا هذه السلع مقصدها النهال 

اد السلع إلى الدولة المطبقة   يبة المدفوعة على استت  يبة أن يعامل الضر اد، فإنه يحق للخاضع للضر ي وقا الاستت 
فر

ي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقا
و  المحددة فر داد وفق الشر يبة مدخلات قابلة للاستر  .نونكضر

ي إحد  الدول المطبقة الأخر ،   .3
يبة بنقل سلع إلى الدولة بعد أن تم توريدها لصالحه فر ي حال قام خاضع للضر

فر

داد وفق   يبة مدخلات قابلة للاستر ي الدولة المطبقة كضر
يبة المدفوعة على السلع فر فإنه يحق له بأن يعامل الضر

ي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بق
و  المحددة فر  .انونالشر

 للبند ) .4
 
يبة المدفوعة وفقا يبة المدخلات المتعلقة بالضر داد ضر يبة استر (  48( من المادة )2لا يحق للخاضع للضر

 .من هذا المرسوم بقانون

داد.  .5 يبة المدخلات فيها مستثناة من الاستر ي تبون ضر
 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التر

 

  ( 54المادة )
 
 22  مكررا

 من توريد   .1
 
ر لها أن التوريد محل الخصم كان جزءا داد إذا تبي 

يبة المدخلات القابلة للاستر على الهيئة رف  خصم ضر

يبة المدخلات   يبة يعلم بهذا الارتبا  عند خصم ضر ، وكان الخاضع للضر ي يت 
أو سلسلة توريدات مرتبطة بتهرب ضر

داد.   القابلة للاستر

يبة ا .2  من توريد أو  للهيئة رف  خصم ضر
 
ر لها أن التوريد محل الخصم كان جزءا داد إذا تبي 

لمدخلات القابلة للاستر

التوريد، أن يعلم بهذا    لظروف 
 
يبة، وفقا ر على الخاضع للضر ، وكان يتعي  ي يت 

سلسلة توريدات مرتبطة بتهرب ضر

 الارتبا . 

يبة  2لأغراض تطبيق أحكام البند ) .3 ر عليه أن يعلم أن التوريد كان  ( من هذه المادة، يعتت  الخاضع للضر أنه كان يتعي 

ي  
ي حال لم يتحقق من صحة وسلامة التوريدات التر

، فر ي يت 
 من توريد أو سلسلة توريدات مرتبطة بتهرب ضر

 
جزءا

ي هذا  
الهيئة فر حددها 

ُ
ت ي 
التر اطات  للتدابت  والإجراءات والاشتر  

 
المدخلات، وفقا يبة  يحصل عليها قبل خصم ضر

 ن. الشأ
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يبية -( 55المادة ) ة الضر ي الفب 
ر
داد ف يبة المدخلات القابلة للاسب  داد ضر  23,24اسب 

داد بموجب  56مع مراعاة أحكام المادة ) .1 يبة المدخلات القابلة للاستر ( من هذا المرسوم بقانون، يجوز خصم ضر

ي تحقق
يبية الأولى التر ة الضر ي المتعلق بالفتر يت 

و فيها   االإقرار الضر  : الآتية الشر

 أي من الحالات الآتية:  تحقق .أ

 لأحكام هذا المرسوم بقانون على أن  (1
 
يبية والاحتفاظ بها وفقا يبة باستلام الفاتورة الضر قيام الخاضع للضر

 
 
يبة المدخلات، أو الاحتفاظ بأي مستند آخر، وفقا ( من 3للبند )  تتضمن تفاصيل التوريد المرتبع بضر

يبة المدخلات عنه. 65المادة )  ( من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلق بالتوريد الذي تم دفع ضر

 لأحكام هذا   (2
 
اد والاحتفاظ بها وفقا اد السلع واستلام الفواتت  ووثائق الاستت  يبة باستت  قيام الخاضع للضر

ا يبة المدخلات عنه. المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستت   د الذي تم دفع أو إقرار ضر

المرسوم   (3 هذا  لأحكام   
 
وفقا بها  والاحتفاظ  الفواتت   واستلام  الخدمات  اد  باستت  يبة  للضر الخاضع  قيام 

يبة المدخلات عنه.  اد الذي تم إقرار ضر  بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستت 

يبة بدفع المقابل أو أي جز   قيام .ب  لما  الخاضع للضر
 
 ء منه، وفقا

ُ
 .اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون  حددهت

يتطلب   .ج حيثما  وذلك  ونية،  الإلكتر الفوترة  لنظام   
 
وفقا يبية  الضر بالفاتورة  الاحتفاظ  يبة  للضر الخاضع  على 

ونية.   إصدارها أو تم إصدارها بصيغة فاتورة إلكتر

و أية  .د  يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.   أخر  شر

يبية   .2 ة الضر داد خلال الفتر يبة المدخلات عن القيام بهذا الاستر داد ضر يبة الذي يحق له استر إذا تخلا الخاضع للضر

ي البند )
و  المنصوص عليها فر ي تحققا فيها الشر

يبة  1التر المدخلات القابلة  ( من هذه المادة، يحق له إدراج ضر

ي تليها. 
ة التر ي المتعلق بالفتر يت 

ي الإقرار الضر
داد فر  للاستر

 

ي   -( 56المادة ) يب 
يبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل الضر  ضر

الإقرار   .1 بموجب  ي  يت 
الضر التسجيل  قبل  المدفوعة  داد  للاستر القابلة  المدخلات  يبة  داد ضر استر للمسجل  يجوز 

ة ال ي المقدم عن الفتر يت 
ي الضر

ي تم دفعها عن كل ما يألر
، والتر ي يت 

يبية الأولى بعد التسجيـــل الضر  :ضر

ي  . أ يت 
 .توريد السلع والخدمات لصالحه قبل تاريــــ  تسجيله الضر

ي  .ب يت 
اد السلع من قبله قبل تاريــــ  تسجيله الضر  .استت 

داد بعد تسجيله  ي وذلك شر  استعمال هذه السلع والخدمات للقيام بتوريدات تتيح حقّ الاستر يت 
 .الضر

ي أي من الحــالات الآتية1استثناء من أحكام البند ) .2
يبة المدخــلات فر  :( من هذه المادة لا يجـــوز استـــرداد ضر

يبة . أ ي الخدمات لغايات غت  القيام بتوريدات خاضعة للضر
 .استلام السلع وتلقر
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يبة المدخلات المرتبطة بالجزء المستهلك من الأصول  .ب ي ضر يت 
 .الرأسمالية قبل تاريــــ  التسجيل الضر

ي  .ج يت 
ي الخدمات قبل أكتر من خمس سنوات من تاريــــ  التسجيل الضر

 .تلقر

ي الدولة.  .د
ي فر يت 
 قام شخص بنقل السلع إلى إحد  الدول المطبقة الأخر  قبل أن يقوم بالتسجيل الضر

 

يبة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخ -( 75المادة ) داد الضر يةاسب   25بر

يبة المدخلات،  دون   .1 داد ضر اح الوزير  الإخلال بالأحكام العامة لاستر بناء على اقتر تحدد بقرار من مجلس الوزراء 

يبة المدخلات  داد كامل ضر ي يجوز لها استر
ية التر : الجهات الحبومية والجهات الخت  ي

ا لما يألر
 
 وفق

يبة المدخلات  . أ  . لأغراض أنشطتها السياديةالجهة الحبومية  المدفوعة من قبلضر

يبة  .ب ي ذو الصلةضر ية لأغراض نشاطها الخت    . المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الخت 

ي 1من أحكام البند )استثناء  .2
داد ما يألر  : ( من هذه المادة، يستثتر من الاستر

 لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون . أ
 
داد وفقا يبة المستثناة من الاستر  .الضر

يبة .ب يبة المدفوعة على سلع وخدمات استعملا للقيام بتوريدات معفاة من الضر  .الضر

 

ي الفصل 
يبة المدخلات وتسويتها -  الثاتر  تجزئة ضر

دادها  -( 58المادة ) يبة المدخلات المسموح باسب   احتساب مبلغ ضر

يبة   د اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كيفية احتساب مبلغ ضر
ّ
دادها، إذا كانا  تحد المدخلات المسموح باستر

 لما  
 
داد وفقا يبية معينة للقيام بتوريدات تتيح حق الاستر ة ضر يبة المدخلات مدفوعة عن سلع أو خدمات خلال فتر ضر

ي المادة )
ي سياق ممارسة الأعمال. 54هو منصوص عليه فر

داد أو نشاطات لا تتم فر  ( وتوريدات أخر  لا تتيح حق الاستر

 

يبة المدخلات  -( 59)المادة  وط وآلية تسوية ضر  شر

ي الحالات الآتية
يبة المدخلات فر و  وآلية تسوية ضر  :تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شر

يبة، إلا   .1 يبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضر ، بتخصيص ضر ي
يبة، بشكل كلىي أو جزل 

إذا قام الخاضع للضر

بهذا   يقوم  يبة  أنه قبل أن  الخدمات المتعلقة بضر أو  السلع  بتغيت  مجال استعمال  قام  يبة  للضر الخاضع  التوريد 

 .المدخلات أو تغيت  قصد استعمالها

يبة أو   .2 يبة المدخلات للقيام بتوريدات معفاة من الضر ، بتخصيص ضر ي
يبة، بشكل كلىي أو جزل 

إذا قام الخاضع للضر

أنه   إلا  الأعمال،  ممارسة  ليسا ضمن  أنشطة  مجال  إلى  بتغيت   قام  يبة  الضر من   
المعقر بالتوريد  يقوم  أن  قبل 

يبة المدخلات أو تغيت  قصد استعمالها  .استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضر
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 نظام الأصول الرأسمالية - الثالث  الفصل

 نظام الأصول الرأسمالية  -( 60المادة )

يبة عند توريد أي أصل   .1 اد من قبله أن يقوم بتقييم مدة استخدام  يجب على الخاضع للضر رأسمالىي لصالحه أو استت 

 لنظام الأصول الرأسمالية. 
 
ي تم دفعها وفقا

يبة المدخلات التر  هذا الأصل وأن يجري التسويات اللازمة لضر

يبة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات .2  .على الخاضع للضر

ي تحدد ال .3
 :لائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يألر

ي  . أ
اضر  .الأصول الرأسمالية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد عمرها الافتر

ي يجب خلالها إجراء التسويات .ب
ات التر  . آلية تسوية الأصول الرأسمالية والفتر

ة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول  .ج  الرأسمالية. حالات تمديد فتر

 

يبة بعد تاري    خ التوريد - الفصل الرابع   تسوية الضر

يبة المخرجات  -( 61المادة ) وط تسوية ضر  26حالات وشر

ي أي من الحالات الآتية:  .1
يبة المخرجات بعد تاريــــ  التوريد فر  يجب على المسجل تسوية ضر

 .إذا تم إلغاء التوريد . أ

يبية  .ب ي طبيعة التوريدإذا تم تغيت  المعالجة الضر
 .للتوريد بسبب تغيت  فر

 لأي سبب من الأسباب .ج
 
 .إذا تم تعديل مقابل التوريد المتفق عليه سابقا

 له .د
 
 أو جزئيا

 
 وتم إرجاع المقابل كليا

 
 أو جزئيا

 
ي الخدمات بإعادتها إلى المسجل كليا

 .إذا قام مستلم السلع أو متلقر

يبة  . ه يبية أو تطبيق المعاملة اإذا تم فرض الضر . لضر  بشكل خاط 

ي تم1لا يتم تطبيق الفقرة )ه( من البند ) .2
ي الحالة التر

اعتبار مكان التوريد من قبل المورد    فيها   ( من هذه المادة فر

 للبند )
 
ر أنه كان  من هذا المرسوم بقانون  (  27( من المادة )1وفقا ي تاريــــ  التوريد، ولكن بناءً على نقل للسلع تبي 

فر

 
 
ض اعتبار مكان التوريد وفقا  .( من ذات المادة3لفقرة )ب( من البند )( من ا 1للبند الفرني )من المفتر

3.  : ر يبة المخرجات تحقق أحد الأماين الآتيي    لتسوية ضر
 يشتر

يبة المخرجات المفروضة على التوريد المب  . أ يبية غت  مطابقإذا كانا ضر ي الفاتورة الضر
ر فر يبة الواجب    ةي ّ للضر

ي البند )
 نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها فر

 
 .( من هذه المادة1فرضها على ذات التوريد فعليا

ي حصل خلالها التوريد وتم احتساب مبلغ غت   .ب
يبية التر ة الضر ي عن الفتر يت 

إذا قام المسجل بتقديم إقرار ضر

ي  مطابق  
يبة مخرجات متوجبة على هذا التوريد نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها فر على أنه ضر

 ( من هذه المادة. 1البند )
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يبة المخرجات  -( 26المادة )  27آلية تسوية ضر

ي 
 لما يألر
 
يبة المخرجات وفقا  :تتم تسوية ضر

يبة  .1 يبة المخرجات الواجب فرضها على التوريد ضر ي تم احتسابها من قبل المسجل، إذا تجاوزت ضر
المخرجات التر

ي تم اكتشاف 
ة التر يبة الواجبة خلال الفتر يبية جديدة واحتساب القيمة الإضافية للضر فيجب عليه إصدار فاتورة ضر

 .الزيادة فيها

ي كان من الواجب فرضها على التوريد،  .2
يبة المخرجات التر ي احتسبها المسجل ضر

يبة المخرجات التر   إذا تجاوزت ضر

 لأحبــام  
 
ي وفقا يت 

( أربعة  14هذا المرسوم بقانون وذلك خلال مدة لا تجاوز )فيجب عليه إصدار إشعار دائن ضر

ي البند )
 من تاريــــ  وقوع أي حالة من الحالات المنصوص عليها فر

 
هذا المرسوم  ( من  61( من المادة )1عشر يوما

 .بقانون

 

ي التسوية نتيجة لإصدار إشعار   -( 63المادة ) يب 
 دائن ضر

ي لتصحيح  62( من المادة )2مع مراعاة أحكام البند ) يت 
ر المسجل إشعار دائن ضر

ّ
( من هذا المرسوم بقانون، إذا صد

ي على أنها يت 
ي الإشعار الدائن الضر

يبة المحددة فر ، تعتت  الضر ي
يبة المخرجات المفروضة على المستلم أو المتلقر  :ضر

يبة المخرجات بالشسبة لمن أ .1  .صدر هذا الإشعارتخفي  لضر

ي   .2 يت 
ي تم استلام الإشعار الدائن الضر

يبية التر ة الضر ي الفتر
ي فر
يبة المدخلات من قبل المستلم أو المتلقر تخفي  لضر

 خلالها. 

 

 تسوية الديون المعدومة  -( 64المادة )

يبة المخرجات   .1 يبية حالية لتسوية ضر ة ضر ي فتر
يبة المخرجات فر المدفوعة عن أية للمورد المسجل تخفي  ضر

و  الآتية يبية سابقة إذا توافرت جميع الشر ة ضر  :فتر

يبة المستحقة على التوريد وسدادها . أ  .تم توريد السلع والخدمات واحتساب الضر

  .ب
 
 معدوما

 
ي حسابات المورد باعتباره دينا

 فر
 
 أو جزئيا

 
 .تم شطب المقابل لقاء التوريد كليا

 .أشهر من تاريــــ  التوريد( ستة 6انقضاء أكتر من ) .ج

ي بمقابل التوريد الذي تم شطبه .د
 .قام المورد المسجل بإبلاغ المستلم والمتلقر

يبية حالية متعلقة بتوريد   .2 ة ضر ي فتر
داد فر يبة المدخلات القابلة للاستر ر تخفي  ضر ي المسجلي 

على المستلم والمتلقر

يبية سابقة تتعلق بمقابل لم يسدد  ة ضر ي أية فتر
و  الآتية تم استلامه فر  :إذا توافرت جميع الشر

) . أ البند  لنص   
 
وفقا المخرجات  يبة  بتخفي  ضر المسجل  المورد  المستلم  1قيام  قام  وقد  المادة  هذه  من   )

ي باستلام تبليغ من المورد حول مقابل التوريد الذي تم شطبه
 .والمتلقر
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ي الخدمات وقام ب .ب
ر باستلام السلع وتلقر ي المسجلي 

يبة المدخلات المفروضة  قيام المستلم والمتلقر خصم ضر

 .عليها

 لقاء التوريد لمدة تزيد على ) .ج
 
 أو جزئيا

 
 .( ستة أشهر6عدم سداد المقابل كليا

ي البندين ) .3
يبة المتعلقة بالمقابل 2( و)1يجب أن يبون التخفي  المنصوص عليه فر  للضر

 
( من هذه المادة مساويا

 لأحكام الفقرة )ب( من البند 
 
 .( من هذه المادة1) الذي تم شطبه وفقا

 

يبية -الفصل الخامس   الفواتبر الضر

يبية  -( 65المادة ) وط ومتطلبات إصدار الفاتورة الضر  28,29شر

يبية وأن   .1 يبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضر للمستلم    يقدمها على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضر

ي 
 .أو المتلقر

يبية وأن   .2 ي حال وجود    يقدمها على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضر
فر

ي 
ي حال عدم وجود مستلم أو متلقر

ي سجلاته فر
ي أو أن يحتفظ فيها فر

 .مستلم أو متلقر

3.  
ُ
ي ت

 :حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كل من الآلر

يبية . أ ي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضر
 .البيانات التر

و  والإجراءات اللازمة لإصدار  .ب يبية فاتورةالشر ونية بوسائل ضر  .إلكتر

يبية  .ج ي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الفاتورة الضر
ي  وتقديمها الحالات التر

 .إلى المستلم أو المتلقر

وطها والبيانات الواجب .د يبية وشر  عن الفاتورة الضر
ً
ي يجوز فيها إصدار مستندات أخر  بدلا

ذكرها    الحالات التر

 .فيها

يبية نيابة عن المورد المسجل . ه ي يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة ضر
 .الحالات التر

يبية أن يقوم بسداده للهيئة، .4 يبة أو يصدر بشأنه فاتورة ضر ويعامل    على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضر

يبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.   بذات معاملة الضر

وني المسجللمادة، على لأغراض هذه ا .5 يبية  ةالخاضع لنظام الفوترة الإلكتر ي  وتقديمها إصدار الفواتت  الضر
  صيغة  فر

  فاتورة 
 
ونية، وفقا ونية الفوترة  لنظامإلكتر  . الإلكتر

 

 مستند التوريد إلى إحدى الدول المطبقة   -( 66المادة )

ي أي  65مع مراعاة المادة )
( من هذا المرسوم بقانون، يجب على كل مسجل يقوم بتوريد سلع أو خدمات تعتت  موردة فر

يبية  ي الفاتورة الضر
ي مستند يتضمن جميع البيانات الواجب ذكرها فر

من الدول المطبقة، أن يسلم إلى المستلم والمتلقر
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ي تحددها اللائحة التنفيذي
ة لهذا المرسوم بقانون، على أن لا يحمل هذا المستند عنوان "فاتورة  والبيانات الأخر  التر

ي مفروض.  يت 
يبية"، وأن لا يتضمن أي مبلغ ضر  ضر

 

يبية  -( 67المادة )  30تاري    خ إصدار الفاتورة الضر

يبية خلال   .1 ي المادة  أربعة عشر    (14)على المسجل إصدار الفاتورة الضر
 من تاريــــ  التوريد المنصوص عليه فر

 
يوما

 من هذا المرسوم بقانون. ( 26أو المادة )( 25)

ي البند )تحدد اللائحة لهذا المرسوم بقانون   .2
ي تخضع لمدد أخر  غت  المدة المذكورة فر

( من هذه  1الحالات التر

يبية فيها بشكل  ي يجب إصدار الفاتورة الضر
 للضوابع المحددة فيها المادة أو الحالات التر

 
 . فوري وفقا

 

يبية  -( 68المادة )  التدوير على الفاتورة الضر

يبية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طايقة احتساب   يبة المذكورة على الفاتورة الضر لغايات تحديد الضر

يبة أقل من فلس من  . وبيان القيمة الاجمالية الواجب دفعها إذا كانا الضر ي
 الدرهم الإمارالر

 

يبية  -( 69المادة ) ي الفاتورة الضر
ر
 العملة المستخدمة ف

ي الفاتورة  
يبية، يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه فر ي ولغايات الفاتورة الضر

إذا كان التوريد بعملة غت  الدرهم الإمارالر

ي على أساس سعر الضف المعتمد لد  المضف المرك
يبية إلى الدرهم الإمارالر ي الدولة بتاريــــ  التوريد. الضر

 زي فر

 

ي  -الفصل السادس   يب 
 الإشعار الدائن الضر

ي  -( 70المادة ) يب 
وط ومتطلبات إصدار الإشعار الدائن الضر  31شر

يبة المخرجات على   .1 ي عند حصول تخفي  على ضر يت 
على المسجل أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضر

 لحكم البند )
 
. 62( من المادة )2أي توريد قام به وفقا ي

 ( من هذا المرسوم بقانون وأن يقدمها للمستلم أو المتلقر

ي عند حصول تخفي    .2 يت 
على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضر

 لأحكام المادة )
 
التوريد وفقا يبة المخرجات على هذا  ي  ( من هذا المرسوم بقانون وأن  61على ضر

يحتفظ فيها فر

 سجلاته. 

3.  
ُ
: ت ي

 حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يألر

الخاضع   . أ يتوجب على  ي 
التر الحالات  ي 

فر ي  يت 
الضر الدائن  الإشعار  يتضمنها  أن  يجب  ي 

التر الأساسية  البيانات 

يبة إصدار هذا الإشعار.   للضر
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ي بوسا  .ب يت 
و  والإجراءات اللازمة لإصدار الإشعار الدائن الضر ونية. الشر  ئل إلكتر

.  .ج ي
ي وتقديمه إلى المستلم أو المتلقر يت 

ي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الإشعار الدائن الضر
 الحالات التر

  .د
ً
ي يجوز فيها إصدار مستندات أخر  بدلا

وطها والبيانات الواجب    الحالات التر ي وشر يت 
عن الإشعار الدائن الضر

 ذكرها فيها. 

ي يجوز فيها ل . ه
ي نيابة عن المورد المسجل. لالحالات التر يت 

 شخص إصدار إشعار دائن ضر

وني .4 ي   الدائن  الإشعار إصدار    ةلأغراض هذه المادة، على المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإلكتر يت 
ي    وتقديمه  الضر

فر

 صيغة الإشعار 
 
، وفقا ي

ولر ونية الفوترة  لنظامالدائن الإلكتر  . الإلكتر

 

جاعها  –الباب الثامن   يبة واسب  يبية وسداد الضر يبية والإقرارات الضر ة الضر  الفب 

يبية   -الفصل الأول  ة الضر  الفب 

يبية  -( 71المادة ) ة الضر  مدة الفب 

ة   يبة  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفتر يبة احتساب ودفع الضر ي يجب على الخاضع للضر
يبية التر الضر

يبية.  ة الضر ي يجوز بموجبها للهيئة تعديل الفتر
 عنها والحالات الاستثنائية التر

 

ي الفصل 
يبة - الثاتر يبية وسداد الضر  الإقرارات الضر

ي  -( 72المادة ) يب 
 تقديم الإقرار الضر

ي  .1 يت 
يبة تقديم الإقرار الضر ي تحددها    على الخاضع للضر

يبية وضمن المهل والإجراءات التر ة ضر للهيئة عن كل فتر

ة ي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفتر
 .اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتضيــــح عن جميع التوريدات التر

ي يجوز لها   .2
يبية تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، الجهات الحبومية التر تقديم إقرارات ضر

 مبسطة للهيئة. 

 

يبة -( 73المادة )  سداد الضر

أنها   ي على  يت 
الضر الإقرار  ي 

فر تظهر  ي 
التر يبة  الضر ودجراءات سداد  مهل  بقانون  المرسوم  لهذا  التنفيذية  اللائحة  تحدد 

 لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
 
 مستحقة الدفع وفقا
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يبة ترحيل فائض  - الفصل الثالث  داد الضر داد واسب  يبة القابلة للاسب   الضر

داد  -( 74المادة ) يبة القابلة للاسب   32فائض الضر

ي إجراء المقاصة وفق    مع .1
يبية، ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة فر مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضر

يبة تقديم2أحكام البند ) يبة القابلة    ( من هذه المادة، فإنه يحق للخاضع للضر داد فائ  الضر طلب إلى الهيئة لاستر

ي  
فر بقانون، وذلك  المرسوم  لهذا  التنفيذية  اللائحة  تحددها  ي 

التر والإجراءات  المدد  منه، وفق  أو جزء  داد  للاستر

 :الحالات الآتية

 لأحكام هذا   . أ
 
يبة وفقا داد من قبل الخاضع للضر يبة المدخلات القابلة للاستر المرسوم بقانون  إذا تجاوزت ضر

يبية ة الضر يبة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات الفتر  .ضر

 لأحكام هذا   .ب
 
يبة المستحقة الدفع وفقا يبة للهيئة الضر يبة المسددة من قبل الخاضع للضر إذا تجاوزت الضر

ي الفقرة )أ( من البند )
ي غت  الحالة المنصوص عليها فر

 .( من هذه المادة 1المرسوم بقانون، وذلك فر

يبة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارية تم  على   .2 داد والضر يبة القابلة للاستر ر فائ  الضر الهيئة إجراء مقاصة بي 

يبية  لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضر
 
 . فرضها وفقا

ي   .3
داد الفائ  بعد إجراء المقاصة، يتم ترحيل  فر اتلفائ   الحال لم يتم تقديم طلب لاستر يبية اللاحقة   لفتر   الضر

داد  5لمدة لا تجاوز ) ي حال لم يتم تقديم طلب استر
ي نشأ عنها، وفر

يبية التر ة الضر ( خمس سنوات من نهاية الفتر

ي المطالبة به ولا  
ي الحق فر

يبية قبل انقضاء هذه المدة، ينقضر امات ضر ر الفائ  أو لم يتم استخدامه لسداد أي التر

امات ضر  ر  33. يبيةيجوز استخدامه لسداد أية التر

 

يبة  - الفصل الرابع  داد الضر ي اسب 
ر
 أحكام أخرى ف

ي حالات خاصة  -( 75المادة )
ر
داد ف  الاسب 

يبة   الضر إرجاع  بقانون،  المرسوم  لهذا  التنفيذية  اللائحة  تحددها  ي 
التر والإجراءات  والضوابع  و   للشر  

 
وفقا للهيئة 

ي 
اد تم من قبل أي ممن يألر  :المدفوعة عن أي توريد أو استت 

 .مواطن الدولة بالشسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسبن جديد لا يبون من ضمن ممارسته الأعمال .1

يبة .2 ي الدولة أو إحد  الدول المطبقة يمارس الأعمال وكان غت  خاضع للضر
 .شخص غت  مقيم فر

ي سيتم تصديرها .3
ي الدولة والتر

 .شخص غت  مقيم، بالشسبة للسلع الموردة لصالحه فر

ي تبون الدولة  الحبوما .4
 لأحكام الاتفاقيات التر

 
ت الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقا

 فيها
 
 .طرفا

اح الوزير.  .5  أية أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتر
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 المخالفات والعقوبات  – الباب التاسع 

 34الغرامات الإداريةتقييم  -( 76المادة )

يبية، على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال    قانوندون الإخلال بأحكام   الإجراءات الضر

ي أي من الحالات الآتية5)
 :( خمسة أيام عمل من تاريــــ  الإصدار، وذلك فر

 لأحك .1
 
يبة وفقا يبة بعرض الأسعار شاملة للضر  .( من هذا المرسوم بقانون38ام المادة )عدم قيام الخاضع للضر

 لأحكام المادة ) .2
 
يبة على أساس الهامش وفقا يبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضر ( من هذا  43عدم قيام الخاضع للضر

 .المرسوم بقانون

ي منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة  .3
و  والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع فر  .أخر عدم التقيد بالشر

يبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد ضمن المدة المقررة   .4 يبة بإصدار الفاتورة الضر عدم قيام الخاضع للضر

 
 
 35. قانونا

5.  
 
ي أو المستند البديل ضمن المدة المقررة قانونا يت 

يبة بإصدار الإشعار الدائن الضر  36. عدم قيام الخاضع للضر

يبة   .6 للضر الخاضع  ام  ر التر ي  عدم  يت 
الضر الدائن  والإشعار  يبية  الضر الفاتورة  بإصدار  المتعلقة  والإجراءات  و   بالشر

 .
 
ونيا  إلكتر

 

ي  -( 77المادة ) يب 
 37التهرب الضر

يبية،  ب  عدم الإخلال مع   الضر الإجراءات  قانون  ي 
المنصوص عليها فر ي  يت 

الضر التهرب   غت   حالات 
 
بأن شخصا ثبا  إذا 

 للبند )
 
 بأنه مسجل، فيعتت   48( من المادة )3مسجّل قام بالحصول على سلع وفقا

 
( من هذا المرسوم بقانون، مدعيا

يبية.   لقانون الإجراءات الضر
 
ي ويعاقب وفقا يت 

 بأنه قام بالتهرب الضر

 

 أحكام عامة  – العاشر الباب 

 الاحتفاظ بالسجلات -( 78المادة )

يبة   .1 ي أي قانون آخر، على الخاضع للضر
دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها فر

 :أن يحتفظ بالوثائق الآتية

ادها . أ  .سجلات لجميع توريدات السلع والخدمات أو استت 

ي الخدماتجميع  .ب
يبية والمستندات البديلة المتعلقة باستلام السلع أو تلقر  . الفواتت  الضر

يبية والمستندات البديلة المستلمة .ج  .جميع الإشعارات الدائنة الضر
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ي تم إصدارها .د
يبية والمستندات البديلة التر  .جميع الفواتت  الضر

يبية والمستندات البديلة ال . ه ي تم إصدارهاجميع الاشعارات الدائنة الضر
 .تر

يبة   . و الضر  
 
موضحا بالأعمال،  يتعلق  لا  لاستعمال  أخذها  أو  بها  التضف  تم  ي 

التر والخدمات  السلع  سجلات 

 .المسددة عنها

يبة المدخلات المتعلقة بها .ز ي لم يتم خصم ضر
اؤها والتر ي تم شر

 .سجلات السلع والخدمات التر

ي تم تصديرها .ح
 .سجلات السلع والخدمات التر

يبية المعدلة .   ي تتم على الحسابات والفواتت  الضر
 .سجلات التعديلات والتصحيحات التر

) .ي للبند   
 
وفقا استلامها  أو  بها  القيام  تم  يبة  للضر توريدات خاضعة  أية  المادة )3سجلات  من  هذا  48(  من   )

التور  بتلك  يتعلق  فيما  استلامها  أو  تقديمها  تم  تضيحات  أية  وتتضمن  بقانون،  الخاضعة المرسوم  يدات 

يبة  .للضر

ي يحتوي على البيانات الآتية .ك يت 
 :سجل ضر

يبة (1 يبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضر  .الضر

ي البند ) (2
يبة وفقا للآلية المنصوص عليها فر يبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضر ( من المادة  1الضر

 .( من هذا المرسوم بقانون48)

يبة المستحقة بعد تص (3  .حيح أو تعديل الخطأالضر

اد (4 داد على التوريدات أو الاستت 
يبة القابلة للاستر  .الضر

داد بعد تصحيح أو تعديل الخطأ (5 يبة القابلة للاستر  .الضر

ي  .2
 :تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يألر

ي البند ) . أ
و  اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها فر  .من هذه المادة( 1المدد والضوابع والشر

ي حال الجهات الحبومية   .ب
ي يمبن للهيئة الوصول إليها فر

ضوابع ودجراءات الحفاظ على شيّة السجلات التر

ي البند )
 .( من هذا المرسوم بقانون72( من المادة )2المذكورة فر

 

ي  -( 79المادة ) يب 
 إدراج رقم التسجيل الضر

ي الخاص به لأغراض  يت 
 من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضر

 
يبة أو أي شخص مخول خطيا على الخاضع للضر

إقرار   يبة على كل  مراسلات    ودخطار الضر وأية  يبة  بالضر يتعلق  آخر  مستند  ي وأي  يت 
دائن ضر ودشعار  يبية  وفاتورة ضر

ي القانون الاتحا
ي هذا المرسوم بقانون أو فر

 المشار إليه.  2017( لسنــة 7دي رقم )منصوص عليها فر
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ا ( 79المادة )  39 ، 38التقادم  - مكرّر 

 

 أحكام ختامية – الباب الحادي عشر 

 40انتقالية أحكام  -( 80المادة )

ــ  العمل بأحبــام هذا   .1 إذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قبل تاريــ

 إذا تم بعد  
 
ي الحالات المبينة تاليا

المرسوم بقانون، يعتت  تاريــ  التوريد تاريــــ  العمل بأحبــام هذا المرسوم بقانون فر

 :تاريــــ  العمل بأحكام المرسوم بقانون

اف المورد . أ  .انتقال السلع تحا إشر

  .وضع السلع بتضف المستلم .ب

 .إتمام تجميع أو تركيب السلع .ج

 .الجمركي تحاير البيان  .د

 .قبول المستلم للتوريد . ه

ي بعد تاريــــ  العمل بأحكام هذا   .2
إذا تم إبرام عقد قبل شيان أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بتوريد كلىي أو جزل 

ي 
يبة على هذا التوريد يعامل كالآلر  يتعلق بالضر

 
 :المرسوم بقانون ولم يتضمن العقد نصا

يبة إذا   . أ  للضر
 
 .كانا مفروضة بموجب هذا المرسوم بقانونيعتت  المقابل متضمنا

يبة على التوريد دون النظر  .ب تم أخذها بالاعتبار عند تحديد المقابل لقاء   كان قد إذا    إلى ما  يجب احتساب الضر

 .التوريد

ي يبون   تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .3
ي الحالة التر

  فيها   الأحكام الخاصة بتطبيق المرسوم بقانون فر

 بعد تاريــــ   قد تم  التعاقد  
 
 أو جزئيا

 
قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ولكن تم توريد السلع والخدمات كليا

 . العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون

 

 الإيرادات  تقاسم -( 81المادة )

 لأحكام هذا  
 
ي يتم تحصيلها وفقا

يبة والغرامات الإدارية التر ر الحبومة  تخضع إيرادات الضر المرسوم بقانون للتقاسم بي 

( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  لأحكام   
 
وفقا الإمارات  وحبومات  لسنة  13الاتحادية  الهيئة    2016(  إنشاء  شأن  ي 

فر

ائب.   الاتحادية للضر

 

 

 
 . 2022( لسنة 18بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ) تمت إضافة المادة 38
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 اللائحة التنفيذية -( 82المادة )

اح الوزير اللائحة   التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتر

 

 41( 83المادة )

ي هذا المرسوم بقانون، أحكام ت
يبية.  قانونطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فر  الإجراءات الضر

 

 إلغاء الحكم المخالف  -( 84المادة )

 يُلعر كل نص أو حكم يخالا أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون. 

 

 المرسوم بقانون والعمل به نشر  -( 85المادة )

 من 
 
ي الجايدة الرسمية، ويُعمل به من اعتبارا

 . 2018يناير  1يُششر هذا المرسوم بقانون فر

 

 
 . 2202لسنة  (18)بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  المادة تم تعديل  41


